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 الأساس القانوني لتمتع الأجانب بالحقوق في الجزائر 

 (1) 11-80في ضوء القانون 

 

 بلمامي عمر. د. أ        

 محامي بمجلس قضاء سطيف

 

 : مقدمة

في القانون الدولي الخاا   "مركز الأجانب"يصنف معظم الفقه دراسة 

ل إن دراساة المركاز في المرتبة الثانية بعد الجنسية، نظرا للارتباط الوثيق بينهما، با

القانوني للأجانب تعد في رأي البعض استكمالا لموضوع الجنسية ويعتاه  ققهااء 

 (. 2)القانون الدولي الخا  بمثابة التوأم لموضوع الجنسية 

ولاشك أن بحث موضوع حقوق الأجاناب يكت ا أةياة بالعاة عا  

شريحة واسعة الصعيد الوطني والدولي ع  حد سواء  لكون هذا الموضوع يمس 

في المجتمع، بسبب ازدياد تنقلات الإقراد إلى دول مختلفة، لإشباع حاجاتهم ما  

مختلف الخدمات ،وقد ساهم في تنامي هذ  الظاهرة تطور وسائل النقل ووسائل 

الاتصال الحديثة، بفضال العولماة  التاي اكتساحع العاات في شاتلا المجاالات، 

يرمز إليه بأنه عباارة عا  قرياة كونياة لا  وأصبح العات بفضل هذا التطور الهائل

يعترف بالحدود التقليدية، مما ساعد الأقراد عا  التنقال بادون صاعوبة تاذكر، 
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أو  "هجارة"قتحولع ظاهرة انتقال الإقراد وإقامتهم خاار  دولهام إلى ظااهرة 

ظاهرة تعدد الانتماءات، بل أن مصطلح الهجرة ت يعد يكفلا للتعبا  عا  تنقال 

أو الهجارة يرا   "الحراقاة"لى دول مختلفة، قظهر اصطلاح جديد يسملا الأقراد إ

المشروعة، أو الهجرة السرية  كتعب  ع  ريربة قئة كث ة للتنقل إلى بعض الادول، 

خاصة منها قئة الشباب التي ت تجد ضالتها في بلدانها الأصالية طلباا للعمال، أو 

لى قئة العلاماء في البلادان إضاقة إ.بشبب الاضطهاد الذي تمارسه بعض الأنظمة 

النامية التي ت يوقر لها الإمكانيات للعمل في بلدانها، الشياء الاذي اضاطر هاذ  

 ."هجرة الأدمعة"الفآت إلى الهجرة  ، قظهر اصطلاح آخر يسملا 

وهكااذا أصاابح التنقاال يااتم بأشااكال ووسااائل مختلفااة نحااو أوروبااا 

يعاه عناه بمصاطلحات مختلفاة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا، 

 .وإن تعددت أهداقه

وهو ما يطرح موضوع تمتع الأجانب بالحقوق في الدولة المقيما  قيهاا، 

والذي يث  عدة إشكاليات قانونية، م  حيث تحديد  المركز القاانوني للأجاناب، 

ومجالات الحقوق التي يتمتع بها الأجنباي في هاذ  الدولاة أو تلاك، واخاتلاف 

المنظمة لهذ  الحقوق م  دولة لأخرى، ومفهوم الحد الأدنلا للحقوق  التشريعات

التي يجب أن يتمتع بهاا الأجنباي والوساائل القانونياة المتاحاة لاه للادقاع عا  

 حقوقه؟ 

 : ومعلوم أن دراسة معاملة الأجانب تنقسم إلى نوع 
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: هو النظام الإداري للأجاناب أو ماا اصاطلح عا  تساميته ب :الأول

يشمل كل ماا يتعلاق بادخول  و  police des étrangersجانب ضبطية الأ

 . الأجانب وإقامتهم بإقليم الدولة و خروجهم منها

تمتع الأجانب بالحقوق وما يقع عليهم ما  التزاماات : يتعلق ب :الثاني

 . منذ دخولهم إقليم الدولة حتلا معادرتهم له

الأجاناب الأساس القاانوني لتمتاع "وسوف أقتصر في هذا البحث ع 

 : ونتعرض قيه للنقاط التالية "بالحقوق

 .تحديد معنلا المركز القانوني للأجانب  1

 .دور الموط  في تحديد مركز الأجانب  2

 .الطبيعة القانونية لحقوق الأجانب  3

 .الحماية القانونية للأجانب المستمدة م  التشريعات الوطنية  4

هاد الادولي الخاا  باالحقوق الحماية القانونية المستمدة بموجب الع  5

 .المدنية والسياسية

  11  80: وضع الأجانب في الجزائر في ضوء القانون رقم  6

 .الخاتمة 
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 تحديد معنى المركز القانوني للأجانب : أولا

تجدر الإشارة إلى أن الأجنبي في المجتمعات القديماة كاان محروماا ما  

ماانو "الرقياق، بال أن قاانون التمتع بأي حق م  الحقوق، وجعلاه في وضاعية 

 (.3)القديم كان يعته الأجنبي كالحيوان يجوز أكله  "الهندي

أما الأجنبي في المجتمع الروماني القديم قلم يك  وضعه أحسا  حاالا، 

إذ ت يميز بينه وب  الرقيق، قلم تك  له أياة حقاوق تاذكر في المجتماع الرومااني 

الذي  يحل قتلهم  hosts" الأعداء"ب  القديم، قكانوا يطلقون ع  الأجانب تع

واستمر الوضع كذلك إلى أن ظهر في القاانون . أو الاستيلاء عليهم واسترقاقهم

الأجاناب عا   "بريتاور"الروماني نظام جديد لحماية الأجانب، بإنشااء وظيفاة 

الرومان، وعقد لهيتور الأجانب الاختصاا  بنظار المنازعاات  "بريتور"يررار 

 .  الرومان والأجانبالتي تثار ب 

وعند اليوناني  القداملا كانوا ينظارون إلى يرا  اليونااني، الأجاناب أو 

الهابرة نظرة احتقار ويعتهون الأجنباي ما  الأعاداء الاذي  أعادتهم الطبيعاة 

ليكونوا خدما وعبيدا لليوناني ، ووصل بهام الأمار إلى تجريادهم ما  صافتهم 

إلا إنهام في مرحلاة لاحقاة اخاذوا . أماوالهمالبشرية وإهدار دمائهم واستباحة 

 : يخففون م  وطأة المعاملة القاسية للأجانب بواسطة نظام 

 نظام الحماية أو الضيافة: أولهما

وبمقتضا  يوضع الأجنبي تحع حماية ورعاية مواط  يوناني كان يسملا  

بالمضيف قيكت  الضيف بشخصية مضيفه قيستطيع بذلك الدخول في علاقات 
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رية مع المواطن  اليوناني  ، والذي ت يك  مسموحا له بممارستها ما  قبال ، تجا

 . مقابل تمتع الروماني بحماية الأجنبي إثناء وجود  في بلد أجنبي

 نظام المعاهدات: وثانيهما

وهو ما يترتب ع  عقد معاهدة ب  مدينت  تخول إقراد كل منهما كل أو 

النظاام أول صاورة للاعاتراف للأجنباي ويعتاه هاذا . بعض حقوق اليوناني 

بأهلية التمتع بالحق، كاذلك يمثال الأصال التااريخي لمعاهادات الإقاماة التاي 

وصلع إليها الدول في العصر الحديث للتنسيق ب  ماواطني كال دولاة للدولاة 

 (.    4)الأخرى

قهاو ما  لا يتمتاع : أما مفهوم الأجنبي في الفقه والتشرايعات الحديثاة

طنية أي م  لا يحمل جنسية الدولاة المقايم بهاا، ويساتوي الأمار أن بالصفة الو

قتحدياد الصافة الأجنبياة . تكون لاه جنساية أجنبياة، أو كاان عاديم الجنساية

للشخص يتم دائما بطريقة سلبية، قالتشريعات الوطنية تقتصر دائما ع  بيان ما  

 .هو الوطني، دون الأخذ بع  الاعتبار تحديد م  هو الأجنبي

 : القانونى للأجانب لول المركزمد

م  التعريفات التي قيلع في شاان مادلول المركاز القاانوني للأجاناب، 

مجموعة القواعد القانونية التي تكون في دولة معينة نظاما خاصا بالأجاناب "هو

 (. 5)"يختلف به الوطني م  حيث تمتعه بالحقوق وتحمله بالالتزامات

  "pierre Mayer"في ح  يرى  
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Le chapitre de la condition des étrangers regroupe 

l’ensemble des différences établies par le droit français 

entre les français et le non français (6). 

قاالبعض (. 2)وحالاة الأجنباي( 1)مركز الأجانب: ويميز البعض ب 

جاناب، وحالاة استعمل اصطلاح حالة الأجانب كمرادف لاصطلاح مركز الأ

مجموعة الصفات التاي يتحادد بهاا مكاناه وتمياز  ما  يرا   في "الشخص هي 

 ."المجتمع م  حيث التمتع بالحقوق واستعمالها

عنصر م  عناصر هاذ  الحالاة، بيانما "والصفة الوطنية أو الأجنبية هي 

 . "مركز الأجانب هو مجموع الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها الأجنبي

 "النظاام القاانوني لمعاملاة الأجاناب"بعض الآخار مصاطلح وقضل ال

باعتبار  أكثر دقة، ذلك أن للأجانب نظاام قاانوني مساتقل بهام يبحاث شروط 

 . دخول الأجنبي وإقامته ونشاطه وخروجه

أو حتالا حالاة ( 1)في ح  أن المعنلا الدقيق لمصاطلح مركاز الأجاناب

إقلايم الدولاة ويعاال   يفترض دخول الأجنباي قعالا إلى( 2)وضعية الأجانب

 (.7)مركز  القانوني 

وقد اختلفع المصطلحات والتسميات في التشريعات العربية ، ققد ورد 

، * حالة الأجانب في البلاد التونساية* 1660لسنة  87في القانون التون  رقم 

رع اواساتخدم المشا "الوضاعية المدنياة للأجاناب"1613 "ظه "وفى المعرب 

 2885لسانة  00: وفى مصر، قاان القاانون رقام * لأجانبقانون ا*البحريني 

دخاول وإقاماة *أطلاق علياه   1668لسانة  06المعدل لأحكام القرار بقاانون 
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وعارف هاذا القاانون الأجنباي في مادتاه *. الأجانب في جمهورية مصر العربية

يعته أجنبيا في حكام هاذا القاانون كال ما  لا يتمتاع بجنساية "الأولى ع  أنه 

 . "ة مصر العربيةجمهوري

. ويبدو أن المشرع المصري قد تأثر في صيايرة هذا النص بالمشرع الفرن 

 1645نوقمه  82الصادر في  2650  45: إذ تنص المادة الأولى م  المرسوم رقم

ما  لا يحمال "في شأن دخول وإقامة الأجانب في قرنسا بتعريف الأجنبي، بأناه 

نساية أجنبياة أو لايس لاه جنساية عا  الجنسية الفرنسية، ساواء كاان يحمال ج

ولقد تبنلا نفس المفهوم في تعريف الأجنبي، إعلان حقوق الإنساان . "الإطلاق

للأقراد الذي  ليسوا م  مواطني الدولة التي يعيشون قيها الصادر عا  الجمعياة 

 (.0)1605ديسمه 13العامة للأمم المتحدة في 

لأيراراض هاذا  "أناه حيث نصع المادة الأولى م  هاذا الإعالان عا  

عا  أي قارد يوجاد في دولاة لا يكاون ما  ... الإعلان ينطبق مصطلح أجنبي

 .  "رعاياها

تنظيم ودخاول وخارو  الأجاناب وإقاامتهم في "وفى سوريا سمي ب 

واساتخدم المشراع .وفى العاراق سامي ب أحاوال الأجاناب  "القطر الساوري

 . 11-80: الجزائري وضعية الأجانب في القانون رقم

وتلتقي هذ  المصاطلحات في قكارة جوهرياة، مفادهاا بياان أو عارض 

 . القيود التي يضعها المشرع في دولة ما ع  تمتع الأجانب بالحقوق لديه
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وفى هذا السياق، قاالقيود التاي توضاع للأجاناب تادور با  الحرماان 

المطلق أو الكلي م  ممارسة حق معا  وتشابيه الأجاناب باالوطني  في مجاالات 

 . أخرى

وتجدر الملاحظة ع  أن الاخاتلاف با  الاوطني والأجنباي بجاب ألا 

ري، لاذا نصاع الماادة الثانياة ما  ايفسر بان هذا التمييز مبنلا ع  أساس عنص

إعلان حقوق الإنسان للإقراد الذي  ليسوا م  مواطني الدولة التي يعيشون قيها 

أنه يقياد حاق أياة لا يفسر أي حكم م  أحكام هذا الإعلان ع  "والتي قررت 

دولة في إصدار قوان  وأنظمة تتعلق بدخول الأجاناب، بياد أن هاذ  القاوان  

والأنظمة يجب ألا تكون ير  متفقة مع الالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلاك 

 . "التزامها في مجال حقوق الإنسان

وتأسيسا ع  ما سابق عارف الابعض المركاز القاانوني للأجاناب بأناه 

وع الحقوق والالتزامات التي تكون للأجنبي وعلياه في الدولاة التاي يقايم مجم"

 (. 6)"قيها بالمقارنة مع الوطني

 دور الموطن في تحديد مركز الأجانب: ثانيا

يميز الفقاه . قيما يتعلق بتحديد الحقوق التي يمك  أن يتمتع بها الأجنبي

قيها، والمقصود بالأجانب  عادة ب  الأجانب المتوطن  في الدولة وير  المتوطن 

هم أولئك الذي  يمرون بإقليم الدولاة بصافة عارضاة، دون أن "ير  المتوطن  

قبالنسبة للصنف الأول، قان الحقوق . "تكون لهم نية الإقامة في هذا البلد أو ذاك
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التي يتمتعون بها تكون أقل م  تلك الحقوق التي يتمتع بها الأجانب المتوطناون 

 . بشكل دائم

تؤسس هذ  التفرقة ع  أن توط  الأجنبي في الدولة يفيد اندماجاه في و

جماعتها الوطنية، وع  هذا الأساس تمنح لهم حقوقا أوساع ما  تلاك الحقاوق 

 (    18)الممنوحة للأجنبي ير  المتوط  في إقليمها

ويشترط في الأجنبي الذي يتمتع بهذ  الحقوق أن تكون هذ  الإقاماة أو 

الشرعية، وهو ما يعنلا التزام الأجاناب بااحترام الأحكاام التاي الموط  متسما ب

تفرضها عليهم القوان  المنظمة لا قامتهم في هذ  الدولة، وهلا الأحكام الخاصة 

 .بضبطية الأجانب

وإذا اكتسب الأجنبي الموط  في دولة ما، قان ذلك م  شاأنه أن يؤهلاه 

 .للتمتع بالحقوق المدنية

 ية للحقوق الممنوحة للأجانب الطبيعة القانون: ثالثا

إذا كان  تنظيم المركاز القاانوني للأجاناب يادخل في نطااق ماا يساملا 

، وهو أمر يعترف به القاانون الادولي العاام "بالاختصا  الاستئثاري للدولة"

ونصو  المواثيق الدولية، وبالنظر إلى هاذ  الاعتباارات، قاان الدولاة تخاتص 

تعلقة بالأجانب، وتنبع سلطة الدولة في هذا وحدها بوضع القواعد التشريعية الم

الشأن م  سيادتها ع  اقليمهاا وماا تملياه ما  اعتباارات الحفاالأ عا  الأما  

ير  انه إذا كانع الدولة تستقل بمسألة التشرايع . والسكينة العامة داخل إقليمها

للأجانب، قان هناك إجماع ع  ضرورة أن تراعلا الدولة عناد تنظيمهاا للمركاز 
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الحاد الأدنالا ما  الحقاوق "قانوني للأجنبي الاعتراف للأجنبي بما يسملا ب ال

كما تتقيد كذلك بالاتفاقيات الدولياة . "اللازمة له والذي لا تقوم له قائمة بدونه

التي تكون قد وقعع عليها وهناك اختلاف حول تحديد الحد الأدنلا م  الحقوق 

والاعتراف بهاا للأجنباي المقايم المقررة للأجانب يتع  ع  كل الدول مراعاتها 

قيها، وتشعبع هذ  الآراء حول م  ينادي بمساواة الأجانب بالوطني ، في ح  

 .يرى البعض بضرورة تقييد حقوق الأجنبي وحصرها في حقوق معينة

ويشكل إعلان حقوق الإنسان للإقراد الذي  لا ينتمون إلى الدولة التاي 

الصادر ع  الجمعية العامة للأمام المتحادة  يعيشون قيها، أو لا يحملون جنسيتها

 .محاولة للتقريب ب  هذ  الآراء 1605سنة 

إذ تضاع في ...الجمعياة العاماة "وبالرجوع إلى ديباجة الإعلان نجد أن 

اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادى بان لكل قرد أينما وجد الحاق 

ميع متساوون أمام القانون ولهم الحاق في الاعتراف بالشخصية القانونية وأن الج

 "في التمتع بحماية متكاقئة م  القانون دون أي تمييز 

وحدد الإعلان في العديد م  مواد  مجموعة م  الحقوق التي يتمتع بهاا 

 . الأجنبي

 : قنصع المادة الخامسة منه ع  أن

ت الدولياة يتمتع الأجانب بموجب القانون المحلي ورهنا بمراعاة الالتزاما" -1

 : ذات الصلة للدولة التي يوجدون قيها بالحقوق التالية
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الحق في الحياة والأم  الشخصي ولا يتعرض أي أجنباي للاعتقاال  -أ  

أو الاحتجاز ع  نحو تعسافي، ولا يحارم أي أجنباي ما  حريتاه إلا بنااء عا  

 . الأسباب المحددة في القانون ووققا للإجراءات الواردة قيه

في الحمايااة ماا  التاادخل التعساافي أو يراا  القااانوني في  قالحاا -ب 

 . الخصوصيات أو العائلة أو السك  أو المراسلات

الحااق في المساااواة أمااام المحاااكم بأنواعهااا وأمااام سااائر الهيئااات  -  

بإقامة العادل والحاق عناد الضراورة في الاساتعانة مجاناا . والسلطات المختصة

ة والإجراءات الأخرى التي ينص عليهاا بمترجم شفوي في الإجراءات القضائي

 . القانون

 . الحق في اختيار الزو ، والزوا ، وفي تأسيس أسرة -د 

الحق في حرية الفكر والرأي والضم  والدي ، ولا يخضاع الحاق في  -  

الجهر في دينهم أو معتقداتهم إلا للقيود التي ينص عليها القاانون والتاي تكاون 

ام و النظام، الصحة العامة  الأخلاق أو حماياة حقاوق ضرورية لحماية الأم  الع

 .الآخري  وحرياتهم الأساسية 

 . الحق في الاحتفالأ بلعتهم وتقاليدهم  -و 

الحق في تحويل المكاسب والمدخرات أوير ها م  الأصاول النقدياة  -ز 

 .الشخصية إلى الخار  مع مراعاة أنظمة النقد المحلية

تاي يانص عليهاا القاانون والتاي  هاي ضرورياة في رهنا بمراعاة القياود ال - 2

المجتمع الديموقراطلا لحماية الأم  القومي أو السلامة العامة أو النظام العاام أو 
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الصحة العامة أو الأخلاق أوحقوق الآخري  وحرياتهم والتي تتفق مع الحقوق 

الأخرى المعترف بهاا في الصاكوك الدولياة ذات الصالة والحقاوق الاواردة  في 

 : علان، يتمتع الأجانب بالحقوق التالية الإ

 . الحق في معادرة البلاد -أ 

 . الحق في حرية التعب  -ب 

 . الحق في الاجتماع السلمي  -  

الحق في الانفراد بملكية الأموال وكذلك بالاشتراك مع الع ، رهنا  -د 

 .بمراعاة القانون المحلي 

يتمتع الأجانب المقيماون " 82في الفقرة رهنا بمراعاة الأحكام المشار إليها  - 3

بصورة قانونية في إقليم دولة ما بالحق في حرية التنقل وحرية اختيار محل إقامتهم 

 . "داخل حدود الدولة

يسامح بادخول زو  الأجنبااي المقايم بصااورة قانونياة في إقلاايم دولاة مااا  - 4

معه، رهنا بمراعاة  وأولادهم القصر أو المعال  لمصاحبته والالتحاق به والإقامة

 التشريع الوطني والحصول ع  الإذن الواجب 

لا يعارض الأجنباي للتعاذيب أو "ونصع المادة السادسة م  الإعلان 

لع   م  ضروب المعاملة أو يعارض الأجنباي دون مواققتاه الحارة للتجاارب 

 : الطبية أو العلمية ونصع المادة السابعة م  الإعلان ع  أنه

الأجنبي الموجود بصورة قانونياة في إقلايم دولاة ماا ما  لا يجوز طرد "

ذلك الإقليم إلا بموجب قرار يتم التوصل إليه طبقا للقانون، ويسمح لاه إلا إذا 
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اقتضع أسباب جهية تتعلق بالأم  الوطني خلاف ذلاك أن يتقادم بالأساباب 

المناهضة لطرد ، وأن تنظر في قضيته السلطة المختصاة أو شاخص أو أشاخا  

ينهم خصيصا السلطة المختصة، وأن يمثل لهذا العرض أمام السلطة المختصاة تع

ويحظر الطرد الفردي أو الجماعي للأجانب الموجودي  بهذ  الصورة . أو م  تعينه

الذي يقوم ع  أساس العرق أو اللون أو الدي  أو الثقاقاة أو الأصال أو المنشاأ 

 ."القومي

 : نوأضاقع المادة الثامنة م  الإعلان أ

للأجانب الذي  يقيمون بطريقة قانونية في إقليم دولة ما أن يتمتعوا  - 1

أيضا وققا للقوان  الوطنية بالحقوق التالية، رهنا بالوقاء بالالتزامات التي تطبق 

 .ع  الأجانب بموجب أحكام المادة الرابعة

الحق في ظروف عمل مأمونة وصحية، وفى أجور عادلة وأجر متساو  -أ 

عمل متساوي القيمة بدون أي تمييز، وخاصة أن يكفل للمرأة الحصول ع   لقاء

ظروف عمل لا تقل عما يتمتع به الرجل والحصول ع  أجر متساو لقااء العمال 

 .المتساوي

الحق في الانضمام إلى النقابات وير ها م  المانظمات أو الجمعياات  -ب 

تفرض أياة قياود عا  ممارساة هاذا التي يختارونها، والاشتراك في أنشطتها، ولا 

الحق ير  القيود التي يقررها القانون وتقتضيها الضرورة في مجتماع ديمقراطاي، 

 . لصيانة الأم  القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الع  وحرياتهم
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الحق في الرعاية الصحية، والرعاية الطبياة، والضامان الاجتماعاي،  -  

لتعلاايم والراحااة والااترويح، بشرااط اسااتيفائهم والخاادمات الاجتماعيااة، وا

للمتطلبات التي تقتضيها الأنظمة ذات الصلة قيما يتعلق بالاشاتراك وبحياث لا 

 . تتعرض مارد الدولة لأعباء مرهقة

لحماية حقوق الأجانب الذي  يزاولاون أنشاطة مشراوعة باأجر في  - 2

تلك الحقوق في اتفاقية  البلد الذي يوجدون قيه ، يجوز أن تحدد الحكومات المعنية

 ."متعددة الأطراف وثنائية

 : وحرصع المادة التاسعة م  الإعلان ع  النص أنه

لا يحرم الأجنبي عا  نحاو تعسافي مماا اكتسابه ما  أصاول بطريقاة "

 ."قانونية

 : م  الإعلان 10وبموجب نص المادة 

يكااون الأجنبااي في أي وقااع حاارا في الاتصااال بالقنصاالية أو البعثااة "

دبلوماسية للدولة التي هو أحد رعاياها أوفي حالة عدم وجودةا بالقنصلية أو ال

البعثة الدبلوماسية لأي دولة أخرى يعهد إليها برعاية مصالح الدولاة التاي هاو 

 (. 11)"أحد رعاياها في الدولي التي يقيم قيها

 الحماية القانونية للأجانب المستمدة من التشريعات الوطنية : رابعا

فع التشريعات حول مفهوم الحرية والحقوق التي تعطلا للأجانب اختل

 .الموجودي  في إقليم الدولة ويعود هذا الخلاف إلى مصلحة كل دولة



 الأساس القانوني لتمتع الأجانب بالحقوق في الجزائر

 221 25/2025عدد  المحامي مجلة

ومهما كانع الاختلاقات التشريعية في هذا الشأن، قان التشريع الاوطني 

 . يعد الأساس الذي تستند إليه حقوق الأجانب في الدولة التي يقيمون قيها

أنه وبالريرم ما  الحرياة المعاترف بهاا للدولاة قايما يتعلاق بحقاوق إلا 

الأجانب، إلا أن هذ  الحرية ليسع مطلقة أو بلا لها قياود، قهاي تلتازم بابعض 

القواعد كحد أدنلا للتعامل الأخلاقي أو المعاملة الإنسانية المتفق عليها دولياا لا 

 .يمك  لها تجاهلها

الأجانب بصورة صريحة تفصيلية أو والقانون الداخلي، إما يحدد حقوق 

 .  أنه ينأى ع  هذا التحديد ويربط هذا التعامل بمعاي  التعامل الثنائي

 الحماية القانونية المستمدة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية : خامسا

ورد في تقرير اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، الادورة الساابعة 

 :الملاحظات التالية 15التعليق العام رقم ( 1606 )والعشرون 

أن كثاا ا مااا لا تأخااذ التقااارير الااواردة ماا  الاادول الأطااراف في  -1

لجمياع "الاعتبار، أنه يجب ع  كل دولاة أن نكفال الحقاوق الاواردة في العهاد 

 .المادة الثانية "الأقراد الموجودي  في إقليمها والداخل  في ولايتها 

رف اقان الحقوق المبينة في العهد تنطبق عا  الجمياع، بصا بوجه عام و  

 . النظر ع  المعاملة بالمثل وبصرف النظر ع  جنسيتهم أو انعدام جنسيتهم

أن القاعدة العامة تقضي بكفالة كال حاق ما  الحقاوق المنصاو   -2

عليها في العهد  دون تمييز ب  المواطن  والأجاناب، قالأجاناب يساتفيدون ما  

يتمثل في عدم التمييز ع  صعيد الحقوق المكفولة في العهد، كما نصع  شرط عام
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المادة الثانية م  العهد وينطبق هذا الضمان عا  الأجاناب والماواطن  عا  حاد 

 . سواء

وترى الجنة أنه ينبعي للدول الأطراف أن تولى اهتماماا في تقاريرهاا  -3

وينبعاي أن . ياة عا  الساواءلوضع الأجانب في ظل قوانينها وفى الممارساة الفعل

تكفل الدول الأطراف أن تكون نصاو  العهاد والحقاوق التاي يانص عليهاا 

 . معروقة للأجانب الخاضع  لولايتها

لا يعترف العهد للأجانب بأي حق في دخول إقليم إحادى الادول  -4

وللدولة م  حيث المبدأ أن تقرر م  تقبال دخاولهما إلى . الأطراف أو الإقامة قيه

ع  أنه يجوز في ظروف معينة أن يتمتع الأجنبي بحماية العهد حتلا قايما . يمهاإقل

يتعلق بالدخول أو الإقامة، عندما تطرح ماثلا اعتباارات عادم التميياز وحظار 

 .المعاملة اللاإنسانية واحترام الحياة الأسرية

للأجانب حق في الحياة متأصل، يحميه القانون ولا يجاوز حرماانهم  -5

الحياة ، ويجب ألا يتعرضوا للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو تعسفا م  

اللاإنسانية أو المهينة، كما لا يجوز استرقاقهم أو تسخ هم، قللأجنبي الحاق قايما 

ولا يجوز سج  الأجنبي لعدم وقائاه بالتزاماه . يتمتع به الإنسان م  حرية وأم 

وم  حقهم أن . حاكم والهيئات القضائيةالتعاقدي، كما يتمتعون بالمساواة أمام الم

يحاكموا محاكمة عادلة وعلنية م  قبل محكمة مختصة ومستقلة ومحايادة، مشاكلة 

 . حسب القانون وذلك عند البع في أية تهمة
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ولا يخضع الأجانب لتشريعات جنائياة باأثر رجعاي، وما  حقهام أن 

والوجادان والادي   ولهم الحق في حرية الفكار. يعترف لهم بالشخصية القانونية

والحق في اعتناق الآراء والتعب  عنها ويتمتع الأجانب بحاق الاجاتماع السالمي 

 . وحرية تكوي  الجمعيات

ومتلا كان للأجنبي وجود قانوني في الإقليم، لا يجوز تقيياد حريتاه  - 6

 (.12)في الحركة داخل الإقليم وحقه في معادرة ذلك الإقليم

 11-80: زارر في ضو  القانو  رم وضع الأجانب في الج: سادسا

جاء هذا القانون متنايرما مع آخر التطورات التي شهدها العاات في مجاال 

حقوق الإنسان، إذ حاقظ ع  الحد الأدنلا لحقوق الإنسان المعترف بها عالميا، كما 

أن المشرع الجزائري قد انضم إلى معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المهمة في 

 .لعرضهذا ا

يعتاه "وعرقع المادة الثالثة م  القانون السالف الاذكر الأجنباي بأناه 

أجنبيا  كل قارد يحمال جنساية يرا  الجنساية الجزائرياة أو الاذي لا يحمال أياة 

 . "جنسية

وع  ضوء هذ  المادة قان كل ما  لا يحمال الجنساية الجزائرياة أو كاان 

له للإقليم الجزائري وإقامته به عديم الجنسية يعته أجنبيا، وم  ثم يخضع في دخو

 .   وتنقله قيه لاستيفاء الإجراءات المنصو  عليها في هذا القانون
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رع الجزائاري قاد نظام شروط اوبمراجعة أحكام هذا القانون، قان المش

ودخول وخرو  الأجانب، مع مراعاته للاتفاقيات الدولية الخاصاة بااللاجئ  

 .بل الدولة الجزائريةوعديمي الجنسية المصادق عليها م  ق

 . كما تضم  هذا القانون أحكام إبعاد الأجانب

 . ونتولى شرح أحكام هذا القانون بإيجاز

 الدخول إلى الدولة الجزاررية  -1

بينع المادة الرابعاة ما  هاذا القاانون كيفياة دخاول الأجنباي الإقلايم 

ثيقاة سافر الجزائري وإقامته به وتنقله قيها، قاشاترطع أن يكاون حاائزا عا  و

قجوازات السافر . وتأش ة قيد الصلاحية وكذا الرخص الإدارية عند الاقتضاء

وتأش ات الدخول هي الوثائق والإجراءات العادية لدخول دولة ما في العصرا 

 . الحديث

كما اشترطع هذ  المادة ع  الأجنبي وسائل العاي  الكاقياة لاه طاوال 

 .مدة إقامته بها

 . ر الدولة الاستعناء ع  تأش ات الدخولوتشجيعا للسياحة قد تقر

  la réciprocité "مبدأ المعاملاة بالمثال"كما اشترطع الجزائر مراعاة 

أن تعامل الدولة الأجانب ع  إقليمها نفاس المعاملاة التاي يلقاهاا رعاياهاا في 

 (.13) "الدولة أو الدول التي يتبعها هؤلاء الأجانب 

أو شرط التباادل، إماا تشرايعي أو وقد يكاون مصادر المعاملاة بالمثال 

 .اتفاقي
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كم أخضعع المادة الرابعاة الساالفة الاذكر الأجنباي الاذي يريراب في 

 .الإقامة المؤقتة بالجزائر الالتزام باكتتاب تأم  ع  السفر

وأجازت المادة الخامسة لوزير الداخلية منع أي أجنبي ما  الادخول إلى 

م العام أو بأم  الدولة، أو تمس بالمصالح الإقليم الجزائري لأسباب تتعلق بالنظا

 .الأساسية والدبلوماسية للدولة الجزائرية

وللأسباب نفسها، يمك  الاوالي المخاتص أن يقارر قاورا مناع دخاول 

 .الأجنبي إلى الإقليم الجزائري

 :شروط إمامة الأجانب بالجزارر -2

 : شروط الأجانب غير المقيمين -أ 

ير  مقيم، الأجنبي العابر للإقليم الجزائري أو  طبقا للمادة العاشرة يعته

يوما، دون أن يكون له القصد في تثبيع  68الذي يأتي إليه للإقامة لمدة لا تتجاوز 

 .إقامته أو ممارسة نشاط مهني أو نشاط مأجور

 : شروط إمامة الأجانب المقيمين -ب 

قامتاه الأجنباي الاذي يريراب في تثبياع إ 16يعته مقيما بمفهوم الماادة 

الفعلية والمعتادة والدائمة في الجزائر، والذي رخاص لاه باذلك بتساليمه بطاقاة 

 . المقيم م  قبل ولاية مكان إقامته مدة صلاحيتها سنتان

سنة، ماا  10تشترط بطاقة المقيم ع  الأجنبي في كل شخص بلغ سنه  و

 . ت تنص اتفاقات المعاملة بالمثل ع  خلاف ذلك

 .البطاقة بطبيعة النشاط المؤدى في الجزائر تتحدد صلاحية هذ  و
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إذا تعياب عا  الإقلايم  21يفقد الأجنبي صفة المقيم بموجب الماادة  و

 . الجزائري بصفة مستمرة لمدة سنة

كما يمك  سحب بطاقة المقيم م  الأجنبي في أي لحظاة، إذا ثباع نهائياا 

هاذ  الحالاة يعاذر  أنه ت يعد يستوفي أحد الشروط المطلوبة لتساليمها إياا ، وفى

 .يوما 38المعني بالأمر بمعادرة الإقليم الجزائري خلال أجل 

كما أنه يمك  سحب بطاقة المقيم إذا ثباع للسالطات المعنياة أن نشااطه 

يتنافى مع الأخلاق والسكينة العامة، أو تمس بالمصالح الوطنية، أو أدت إلى إدانته 

لحالة تطرد الرعية الأجنبية قورا ع  أقعال ذات صلة بهذ  النشاطات، وفى هذ  ا

 . بمجرد استكمال الإجراءات الإدارية أو القضائية 

 :شروط تنقل الأجانب -ج 

ت يقيد المشرع الجزائاري الأجاناب في تانقلاتهم في الإقلايم الجزائاري، 

 .بشرط تقيدهم بعدم المساس بالسكينة العامة واحترام قوان  الجمهورية

ي يعا  إقامتاه الفعلياة بصافة نهائياة أو لفاترة ويتع  ع  الأجنبي الذ

أشهر التصريح بذلك لدى محاقظ الشرطة أو قرقة الدرك الوطني أو  86تتجاوز 

عشرا يوماا  15لدى البلدية بمحل إقامته السابق والجديد، وذلك كله في خلال 

السابقة لتاريخ معادرة محل إقامته الساابق أو اللاحاق لتااريخ وصاوله إلى محال 

 .ته الجديد، ويثبع وصل التصريح إتمام هذ  الإجراءاتإقام
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 : الإبعاد والطرد إلى الحدود -د 

م  حق أي دولة، بل وم  واجبها المحاقظة ع  أمنها واستقرارها، وهو 

ما يخولها أن تطرد الأجانب المقيم  ع  إقليمها متلا ثبع لها أنهم يهددون أمنهاا 

التي نصع أنه علاوة عا  الأحكاام  38لمادة وهو ما أشارت إليه ا. واستقرارها

ن قان إبعاد الأجنبي خار  الإقليم الجزائاري يمكا  أن  22/3المقررة في المادة 

يتخذ بموجب قرار صادر ع  وزير الداخلياة، إذا تبا  للسالطات الإدارياة أن 

وجود  في الجزائر يشكل تهديدا للنظام العام أو لأم  الدولة أو إذا صادر حكام 

حقه حكم قضائي نهائي يتضم  عقوبة سالبة للحرية بسبب ارتكابه جناية أو في 

 . جنحة

 :وعادة ما يتخذ الإبعاد الصور الآتية 

 : (reconduite a la frontière) الامتياد إلى الحدود -ه 

ويقار . وهو أحد صور إخرا  الأجانب م  إقلايم الدولاة أو إبعاادهم

ذ هذا الإجراء ضد الأجانب الذي  يقيماون في القانون الدولي حق الدولة في اتخا

 .إقليمها بطريقة ير  قانونية

ققد ورد في المادة الثانية م  إعلان حقوق الإنسان للإقراد الذي  ليساوا 

ليس في هذا الإعلان ما يفسر ع  أناه "م  مواطني الدولة التي يعيشون قيها أنه 

ولاة ماا بصاورة يرا  يضفلا صفة الشرعية ع  دخول ووجاود أي أجنباي في د

 "...قانونية 

  (interdiction du territoire):حظر التواجد على الإملي   -و 
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حظر التواجد ع  الإقليم، هو بمثاباة عقوباة تكميلياة توقاع ما  قبال 

القضاء ضد أجنبي ارتكب جريمة معينة، إضاقة إلى العقوبة الأصلية المقررة لهذ  

 (.14) "الوطني  حال ارتكابها م  قبل أحد  الجريمة

والأجنبي الذي يحكم عليه بعقوبة حظر التواجد ع  الإقليم قترة معينة 

تسحب منه بطاقة المقيم وياتم اقتيااد  أو ترحيلاه إلى الحادود بعاد إنهااء تنفياذ 

 .العقوبة الأصلية

 ( expulsion ):الطرد -ي 

اماة الطرد هو إجراء تضع بمقتضا  السلطة العاماة في الدولاة نهاياة لإق

أحد الأجانب المقيم  بطريقة ير  قانونية ع  أراضيها، وتأمر  بمعادرة الإقليم 

خلال مدة محددة ،إذا أخال بمقتضايات النظاام العاام أو يهادد أمنهاا وسالامة 

 .مجتمعها

 ةــــخاتم

يتضح لنا مما سبق تناوله، أن موضوع حقاوق الأجاناب يبقالا خاضاعا 

ل دولاة عا  حاد  ، وأن هاذ  الدولاة لتجاذبات ولاعتبارات مختلفة تخاص كا

 . تتصرف م  منطلق هذ  الاعتبارات 

ير  أنه ومهما تعاظم أثر هذ  التجاذبات والاعتبارات الدولياة في تقيياد 

سلطة الدولة في تحديد مركز الأجانب ع  إقليمها، إلا أن مسلكها في هذا الشأن 

التاي تنبثاق عا  الوضاع يتأثر في المقام الأول بمجموعة م  العوامل الداخلياة 

السياسي والاقتصاادي والاجتماعاي للدولاة والأبعااد القومياة والثقاقياة التاي 



 الأساس القانوني لتمتع الأجانب بالحقوق في الجزائر

 211 25/2025عدد  المحامي مجلة

تراعيها، مع العلم أن هاذ  الاعتباارات تختلاف ما  دولاة إلى أخارى، بسابب 

تضارب مصالح الدول في هذا الشأن، وللإشارة ققد قشل المؤتمر الادولي الاذي 

د قواعد مركز الأجاناب وإبارام اتفااق في توحي 1626عقدته عصبة الأمم سنة 

قعندما تقوم الدولة بتنظيم مركز الأجانب داخل إقليمها، قإنها تضع  دولي بشأنها

في اعتبارها مجموعة م  العوامل التي تنبع م  ظروف مجتمعها وترى في مراعاتها 

تحقيقا لمصالحها، وقد تكون هاذ  الاعتباارات سياساية  أو أمنياة اقتصاادية ، أو 

 ...اقية ، اجتماعية الخ ثق

إلا أنه في جميع الحالات، قان سلطة الدولة في معاملة الأجانب تتقيد باما 

تكون قد ارتبطع به م  معاهدات دولية في هذا الشأن، وكذا ما يفرضه العارف 

الدولي أيضا م  قيود، ذلك أن مبادئ حقوق الإنسان قد أضحلا لها ما  القيماة 

ولة وتقدمها  يتوقف أويقاس بمادى تمتاع مواطنيهاا الأدبية، مما جعل تحضر الد

 . بحقوق الإنسان واحترام الدولة لتلك الحقوق م  عدمه

قع  سبيل المثال، أن الأجانب الذي  ينتمون إلى دولة تارتبط بعلاقاات 

سياسية متميزة بالدولاة، قاد يتقارر مانحهم امتياازات معيناة، كإعفاائهم ما  

املة تفضيلية ع  أراضيها والساماح لهام ما  تأش ات الدخول أو معاملتهم مع

ممارسة بعض المه ، أو تولي بعض الوظائف العامة ير  المسموح بها لع هم ما  

 .الخ.. الأجانب 

وتجدر الإشارة في الأخ  إلى أن المشرع الجزائاري قاد خطالا خطاوات 

أو  جديرة بالاهتمام، قيما يتعلق بموضوع حقوق الأجانب، إذ تجاوز الحد الأدنلا
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قكرة الحقوق الادنيا للأجاناب، ما  حياث الحقاوق وحرياة التنقال الممنوحاة 

وهاذا ينادر  في إطاار . للأجانب المقيم  بطريقة شرعية في الإقلايم الجزائاري

التطور الذي عرقه التنظيم الادولي المعااصر، مماا أصابحع الدولاة تاوازن با  

المطلق الذي لا تملك  اعتباري ، الأول يتعلق بنطاق اختصا  الدولة الخا  أو

سلطة أخرى مشاركتها قيه، والثاني يتعلق بتحدياد مركاز الأجاناب وإن تعلاق  

الأمر بسيادة الدولة ع  إقليمها، إلا أنه في الوقع ذاته يماس بمصاالح الدولاة 

التي ينتمي إليها هذا الأجنبي، كما يتصل بالحياة المشتركة ب  الادول في المجتماع 

 "مراعاة هذ  الاعتبارات، خاصة ونح  الآن نعاي  في عصرا  الدولي، مما يتع 

 . "عولمة حقوق الإنسان

وقد أدرك المشرع الجزائاري هاذا الواقاع الادولي الجدياد، قجااء سا  

السالف الذكر آخذا بع  الاعتبار كل هاذ  المساتجدات  11-80: القانون رقم

 .الدولية 
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